
 لقد حرص المشرع على أن یوازن بین مصلحة الناس في معرفة ما یجري 
حولھم من أخبار الجرائم والتحقیقات التي تتم فیھا ,وضمان عدم تأثیر النشر 

على ھذه التحقیقات وكذلك ضمان حق الأشخاص في الحفاظ على سمعتھم من 
جراء ھذا النشر.

الا ان ھذا الحظر لایشمل خبر وقوع الجریمة. اذ یجب التمییز بین خبر وقوع 
الجریمة ذاتھا وبین أخبار التحقیق المتعلقة بھذه الجریمة وھي التي یرد علیھا 
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مؤلفها

 ضد المسؤول امام محكمة العدل العليا حول قراره وتبدأ سريان مدة الطعن من 

تاريخ تبليغ مقدم التظلم رفض شكواه الصريح او من تاريخ انقضاء المدة لاصدار 

قرار المجلس في التظلم و هي ثلاث� يوما ايضا".

   هل يجوز نشر وثائق رسمية تتحدث عن الرواتب المرتفعة والعلاوات التي يتم 
صرفها للموظفين في أحد الشركات المساهمة العامة بالرغم من أن الشركة تعاني 

من أوضاع مالية متردية؟

یجب علیك التاكد من خلال التقریر المالي السنوي للشركة بان الوثائق التي 
حصلت علیھا واردة ضمن ھذا التقریر المالي اذ ان قانون المطبوعات 

والنشراعطى الحق للصحفي بحضور الاجتماعات العامة للشركات المساھمة 
العامة وھذا التقریر یتم تلاوتھ في اجتماع عام ومن حقك نشره أو نشر جزء 
منھ،  بالاضافة أن قانون المطبوعات والنشر قد منح الصحفي الحق في جمع 

المعلومات والأخبار التـي تھـــم المـــواطنین مـــن مصـــادرھا المختلفـــة 
وتحلیلھـــا وتـــداولھا وھذه الوثائق تتعلق بأموال عامة

   انا اعلامي اردني وحسب معلوماتي الشخصية بانه لايجوز توقيف الصحفيين في 
القضايا التي تقام عليهم . ولكن سمعنا انه قد تم توقيف زميل صحفي في قضية 

مطبوعات ونشر فكيف تم ذلك؟ 

عزیزي الصحفي ان توقیف الصحفیین في قضایا المطبوعات والنشر یعتمد 
على نوع الجرم المسند للصحفي كما ان الجرائم التي تقع من الصحفیین و تكون 

خلافا لاحكام قانون المطبوعات لایتم فیھا توقیف الصحفیین لان ھذا القانون 
لایعاقب على تلك الجرائم بالحبس ویكتفي فقط بالغرامة .

وكذلك الحال فأنھ لایتم توقیف الصحفیین في الجرائم التي تكون من اختصاص 
محكمة الصلح فقط لان العقوبة ھذه الجرائم الحبس لمدة لاتزید على سنتین مثل 

الجرائم الذم والقدح .
اما الجرائم (الجنح المشددة والجنایات ) التي تقع خلافا لقانون العقوبات وتدخل 

في اختصاص محكمة البدایةیتم فیھا التوقیف مثل جرائم اطالة اللسان على 
ارباب الشرائع من الانبیاء والرسل المادة (۲۷۳) عقوبات .

اما الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص محكمة امن الدولة فھذه یتم فیھا توقیف 
الصحفیین بالرجوع الى معظم تلك الجرائم وخاصة الجرائم الواقعة على امن 

الدولة الخارجي والداخلي نجد ان مبررات التوقیف لا تتوافر فیھا . فھذه الجرائم 
لاتستدعي التوقیف حیث لایخشى من تأثیر الصحفي على الامن العام ولا یوجد 

خطورة اجرامیة في الفعل او الفاعل تستدعي عزلھ عن المجتمع .

أترأس تحرير موقع إلكتروني وتردني العديد من التعليقات امررها كما هي دون 
حذف او تعديل باعتبار ان هذا حق للناس في ابداء رايهم . هل تطالني مسؤولية 

قانونية اذا احتوت اي من هذه التعليقات على مخالفة للقانون ؟

تعتبر التعلیقات التي تنشر في المطبوعة الالكترونیة مادة صحفیة لغایات 
مسؤولیة المطبوعة الالكترونیة ومالكھا ورئیس تحریرھا بالتكافل والتضامن 

عملا باحكام المادة ٤۹/ج من قانون المطبوعات والنشر.
و علیھ  فأن التعلیقات الواردة إلى الموقع الإلكتروني وفي حال نشرھا تعتبر 
بمثابة مادة صحفیة وبالتالي فإن الموقع الإلكتروني ومالكھ ورئیس التحریر 

یتحملوا المسؤولیة القانونیة عن نشر التعلیق إذا كان یتضمن أي مخالفة قانونیة 
كاعطاء معلومات غیر صحیحھ او ذم و قدح المعني بالماده الصحفیة سواء كان 

شخص طبیعي ام معنوي .

لقد تبلغت موعد جلسة في دعوى اقامها علي وزير التربية و التعليم بخصوص 
مادة صحفية قمت بكتابتها و نشرها على احد المواقع الالكترونيه فهل يشترط 

حضوري لجلسات المحاكمة ام ان مجرد توكيل محام للدفاع عني يعفيني من حضور 
جلسات المحاكمة؟ 

بالسابق كان لازما على الصحفي او اي مشتكى علیھ حضور كافة جلسات 
المحاكمة مما كان یشكل ارباكا لسیر الدعوى الجزائیة وتاخیرھا وصدور 

الاحكام الغیابیة و تعطیل الصحفیین عن اعمالھم و استنزاف وقتھم الا انھ وبعد 
التعدیل الحاصل على القانون فقد اعفى القانون , الصحفي المشتكى علیھ من 

حضور كافة جلسات المحاكمھ باستثناء الجلسة التي یتم فیھا تلاوة التھمة على 
الصحفي المشتكى علیھ و سؤالھ عنھا  وایضا جلسة الادلاء بإفادتھ الدفاعیة وفي 

غیرھا من الجلسات یجوز للمشتكى علیھ ان ینیب محامیا عنھ مالم تقرر 
المحكمة حضوره بالذات تحقیقا للعدالة .

تم اعتماد اسمي لدى هيئة الاعلام كرئيس تحرير لموقع الكتروني بالرغم من انني 
لم اباشر العمل لدى الموقع لانني لم اقم بتوقيع عقد العمل معهم، فهل انا 

مسؤول عن الاخبار التي يتم نشرها على الموقع ؟

ان اعتماد اسمك كرئیس تحریر للموقع الالكتروني لدى ھیئة الاعلام یجعلك 
مسؤولاً عن كل الاخبار التي یتم نشرھا على ھذا الموقع، حیث ان مسؤولیة 

رئیس التحریر مفترضة بموجب القانون، لذا یتوجب علیك ان تقوم بتقدیم 
استقالتك من العمل لدى ھذا الموقع، وتسلیمھا لھیئة الاعلام لیصارالى رفع 

اسمك كرئیس تحریر لھذا الموقع من السجلات الخاصة بھیئة الاعلام حتى لا 
یتم مسائلتك قانونیاً حول ما یتم نشره على صفحات ھذا الموقع.

   هل استطيع نشر مقطع فيديو يتضمن تصوير مركبة قامت باغلاق مدخل 
موقف للمركبات علما بان صاحب موقف المركبات قام بكتابة عبارات نابية على 

ورقة والصاقها على تلك المركبة ؟

یجب علیك التحقق من صحة مقطع الفیدیو والتوثق منھ، وتجنب نشر رقم 
المركبة إذا كان ظاھرا لان ذلك یعني تمییزھا ومعرفة مالكھا وینبني على ذلك 
أن نشر المادة یؤدي إلى التشھیر بھ الا اذا كانت الواقعة أثناء حدث عام وھذا 
الشرط غیر متحقق فالواقعة لم یتم تصویرھا ضمن احدث عامة، ولم یتم أخذ 
موافقة مالك المركبة على النشر وھذا الشرط غیر متحقق ایضا، أو أن تكون 

المركبة ومالكھا ذوي شھرة عامة والھدف من النشر تحقیق الصالح العام ، أو 
أن یتقدم مستخدمي موقف السیارات بشكوى رسمیة لإدارة السیر وتبیح لك 

أدارة السیر باعتبارھا جزء لا یتجزأ من السلطة العامة نشر ھذا المقطع 
واستخدامھ كمادة توعویة تھدف إلى منع تكرار مثل ھذه الحادثة لما لھا من أثر 

على إعاقة حركة المركبات كما ورد في سؤالك.

   هل استطيع الطعن بقرار قضائي صادر عن محكمة بداية جزاء عمان يتضمن 
الحكم علي بصفتي رئيس تحرير ذلك الموقع  ، بالغرامة٥٠٠ دينار ام انه يتوجب علي 

دفع هذا المبلغ علما أنني لم أحضر ولم أتبلغ أية جلسة من جلسات المحاكمه ؟

لقد كفل لك قانون أصول المحاكمات الجزائیة  الحق في حال صدور حكم 
قضائي غیابي بحقك ان تطعن بذلك القرار اما بالاعتراض علیھ او باستئنافھ و 
ذلك بتقدیم لائحة اعتراض او لائحة استئناف على القرار القضائي و في حال 

قررت المحكمة  فسخ القرار الصادر فانھ یصبح بامكانك تقدیم إفادتك الدفاعیة 
وبیناتك الدفاعیة ومناقشة بینات النیابة العامة والمشتكي باعتبار حق الدفاع حق 

مقدس لا یجوز المساس بھ أو الانتقاص منھ .

   قمت بكتابة ماده صحفية عن عدة شركات مختلفة قامت باجراء اتفاق فيما بينها 
لتوحيد اسعار منتجاتها بالسوق مما الحق الضرر بالمستهلكين , و قد تقدمت هذه 

الشركات الثلاث بشكوى منفصله بحقي هل استطيع توحيد هذه الدعاوى مع 
بعضها ؟

لقد اعطاك القانون الحق  بتقدیم طلب في تلك الدعاوى یتضمن الطلب من 
المحكمة ضم الدعاوى الثلاث باعتبار أن الدعاوى الثلاث تتصل ببعضھا 

البعض من حیث وحدة إسناد النیابة العامة وعدم اختلاف المادة وقیام جمیع 
الدعاوى على ذات البینات، وذلك تسھیلا لإجراءات التقاضي وسماع البینات 

وعدم تكرار سماع ذات البینات لذات السبب.

   هل نشر الاخبار التي تتعلق بالامور الداخلية والخارجية للمملكة الاردنية الهاشمية 
على صفحة الفيسبوك العائدة لي ينطبق عليها قانون المطبوعات والنشر؟

ان نشر الاخبار على صفحة الفیسبوك العائدة لك لا ینطبق علیھا قانون 
المطبوعات والنشر، كون صفحتك على الفیسبوك لا تعتبر مطبوعة الكترونیة 

وفقا للقانون اذ ان المطبوعة الالكترونیة وفقا للقانون ھي كل موقع الكتروني  لھ 
عنوان الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتیة ویقدم خدمات النشر ، بما في 

ذلك الاخبار والتقاریر والتحقیقات والمقالات والتعلیقات ، ویختار التسجیل في 
سجل خاص ینشا في الدائرة بموجب تعلیمات یصدرھا الوزیر لھذه الغایة .

وحیث ان صفحة الفیسبوك العائدة لك لا ینطبق علیھا ھذا التعریف وھي غیر 
مسجلة لدى ھیئة الاعلام في السجل الخاص بالمواقع الالكترونیة فان قانون 

المطبوعات والنشر لا ینطبق علیھا.

هل استطيع نشر انتقادات قاسية ضد شخصية عامه معروفه تتضمن اتهامات 
بالفساد دون ذكر اسمه و لا منصبه ؟

 لابد من تحدید وتعیین اسم الشخص الذي قمت بنشر تلك الانتقادات عنھ حتى 
تطالك المسؤولیھ، الا  ان عدم ذكر اسم ذلك الشخص لا یعني انھ لا یمكن 

التعرف علیھ، ولا ننسى ھنا بأن تعیین شخص المذموم من عدمھ ھو مسألة 
واقع تختص بھا محكمة الموضوع وإن المقصود بفكرة تعیین شخص المذموم 

تعیینھ لدى من یعرفونھ من أھلھ وجیرانھ ، وان القول بغیر ذلك یبطل الذم 
والقدح من أساسھ لأنھ شرط أن یعرف كل الناس بسھولة شخص المذموم وھو 

ما یطلق علیھ التعیین .

    هل استطيع نشر خبرا يتضمن تفاصيل عن التحقيق الذي اجراه المدعي العام 
مع احد الوزراء، بتهمة الاختلاس ؟ 

هل استطيع اعادة نشر مقابلة أجراها الجناح الإعلامي لتنظيم  الدولة الإسلامية في 
العراق والشام " داعش " مع الأسير الأردني الطيار معاذ الكساسبة ؟

حیث ان تنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام " داعش " قد اختار صحیفة 
دابق لتكون لسانا ناطقا عن التنظیم وأن ھذا التنظیم اتخذ من دابق وصفحاتھا 

جناحا اعلامیا لإذاعة أخبار التنظیم مما یعني أن دابق تعتبر جزء لا یتجزأ من 
التنظیم " داعش"، وحیث ان النائب العام قد اصدرقبل نحو عشرة أیام قرارا  

یتضمن منع نشر أي صور او اخبار یبثھا تنظیم داعش تسيء للطیار معاذ 
الكساسبة كما وتضمن القرار حظر نشر اي تحلیلات عسكریة تخص القوات 

المسلحة الأردنیة بھذا الشأن، فانھ لا یجوزلك  إعادة نشر نص المقابلة.


